
العهــد الــدولي الخــاص
بــــــالحقــوق المدنيـــــــة 

 والسياسية

 CCPR الأمم المتحدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A)     GE.99-45041 

 المعنية بحقوق الإنسانة جنلال

 الدورة السابعة والستون

 ١٧٩٨محضر موجز للجلسة 

 المعقودة في قصر الأمم، جنيف،

 ٠٠/١٥، الساعة أكتوبر/ تشرين الأول٢٧يوم الأربعاء، 

 مدينا كيروغاالسيدة  :الرئيسة

 المحتويات

 )تابع( لعهد من ا٤٠النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 

 التقرير الدوري الثالث المقدم من الكاميرون 

 ـــــــــ

 .هذا المحضر قابل للتصويب 

وينـبغي أن تقـدم التصـويبات بواحـدة مـن لغـات العمل، كما ينبغي أن تعرض التصويبـات في مذكرة مع                       
ــر    ــن المحضــ ــخة مــ ــلى نســ ــا عــ ــل  . إدخالهــ ــبغي أن ترســ ــذه الوثيقــ ــ   وينــ ــاريخ هــ ــن تــ ــبـوع مــ ـــلال أســ  : ة إلىخــ

Official Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva. 

وسـتدمج أيـة تصـويبات تـرد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة                 
 .تصدر بعد اية الدورة بأمد وجيز

 

Distr. 
GENERAL 
 
CCPR/C/SR.1798 
4 July 2000 
 
ARABIC 
Original: FRENCH 



CCPR/C/SR.1798 
Page 2 

 

 ٠٥/١٥فتتحت الجلسة الساعة ا

 مـن جدول  ٦البـند   (  مـن العهـد    ٤٠قدمـة مـن الـدول الأطـراف بموجـب المـادة             الـنظر في الـتقارير الم     
 )تابع ()الأعمال

 )CCPR/C/102/Add.2 ،CCPR/C/67/Q/CMR/1 (التقرير الدوري الثالث المقدم من الكاميرون

بـناء عـلى دعـوة الرئيسـة، جـلس السـيد إنغوبيـو، والسـيد إيكومـو، والسـيد إيـبانغ أوتونـغ، والسـيد زيبي                   -١
نسـوي، والسـيدة كـيم، والسـيدة إمباسـي، والسـيد إندومـبي إيـبولي، والسيد ماهوفي، والسيد مانداندي، والسيد                      إ

 .إلى مائدة اللجنة) الكاميرون(زوغو 

( رحـبت بوفـد الكـاميرون ودعـته إلى عــرض الـتقريـر الـدوري الـثالث المقــدم مــن الكاميـرون                    الرئيسـة  -٢
CCPR/C/102/Add.2.( 

قــال إن حكومــة بــلده تأســف لعــدم تمكــنها مــن إرســال وفــد إلى الــدورة   ) الكــاميرون (وبيــوالســيد إنغ -٣
 لعرض التقرير الدوري الثالث المقدم من الكاميرون، وإن         ١٩٩٩يوليه  /السادسـة والسـتين للجـنة المعقـودة في تموز         

 مع اللجنة بطريقة تعاونية غير أن وفد الكاميرون مستعد الآن لتبادل الحوار. هذا كان لأسباب خارجة عن إرادا
ففــي رأي حكومــة الكــاميرون أن اللجــنة تــؤدي دورا رئيســيا في الــنظام الــدولي لــتعزيز وحمايــة حقــوق    . وشــفافة

ويستكمل التقرير . الإنسان، وجمهورية الكاميرون حريصة على الوفاء بانتظام بالتزاماا فيما يتعلق بتقديم التقارير
 بصورة وافية المعلومات المقدمة في التقرير الدوري الثاني        ١٩٩٦نوفمبر  / شرين الثاني الـدوري الـثالث  المقـدم في ت        

ويتضمن هذا التقرير وصفا تفصيليا     . ١٩٩٤مارس  / الذي عرض على اللجنة في دورا الخمسين المعقودة في آذار         
 .للتعديلات الرئيسية التي أدخلت على القانون الكاميروني وعلى تطبيقه

شـك فيـه أن الكاميرون اليوم دولة حديثة، تخضع لسيادة القانون، وتتمتع فيها الحقوق والحريات                وممـا لا     -٤
ولا يقتصـر الهـدف الـذي حددتـه الحكومة الجديدة لنفسها على تحرير الحياة      . الأساسـية بحمايـة الدسـتور والقـانون       

ا أن تكون حقوق الإنسان والحريات      السياسية الوطنية وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها فحسب ولكنها تريد أيض         
ولا يمكن بالطبع أن تدعي . الأساسية حقيقة واقعة تنظم سير العمل في جميع مؤسسات الجمهورية وتحكم تصرفاا

أي دولـة أا لا تنتهك حقوق الإنسان بشكل أو بآخر، ولا تحاول جمهورية الكاميرون التهرب من الاامات التي   
الشـأن، ولكـن مـن الجديــر بالذكـر أـا اتخـذت  في السـنوات الأخـيرة عـدة تدابـير لمعالجــة           قـد توجـه إليهـا في هـذا     

وهكذا، وقعت الكاميرون عقوبات جنائية وإدارية عديدة على المسؤولين عن . الانتهاكات التي ارتكبت في الماضي
ال الــتي تمــثل انــتهاكا انــتهاك حقــوق الإنســان، وعقــدت الســلطات المختصــة العــزم عــلى المعاقــبة عــلى جميــع الأعم ــ

وبالاضافة إلى ذلك ، فإن الكاميرون طرف في معظم الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، . للحريات الأساسية بشدة
يناير /  كانون الثاني  ١٨ويؤكـد أيضا اعتماد الدستور الجديد  في         . ولهـذه الصـكوك في الكـاميرون مرتـبة الدسـتور          
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والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،    الـتزام شـعب الكـاميرون بالحقوق         ١٩٩٦
وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر . والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

اسمة إلى الأمام في  كل صك دولي تصدق عليه الكاميرون الآن تلقائيا جزءا من القانون الداخلي، مما يمثل خطوة ح               
ديسمبر / وتجدر الإشارة أيضا إلى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات في كانون الأول. ميدان التشريع

، وهي هيئة مستقلة تكفل الاتصال بين الدولة واتمع المدني وتؤدي وظائف الرقابة والمشورة والتوعية في                 ١٩٩٠
 .ساسيةمجال حقوق الإنسان والحريات الأ

ولقد أعادت الحكومة الجديدة القائمة الآن في الكاميرون نظام تعدد الأحزاب السياسية وأصبح للأحزاب       -٥
. السياسـية السـبعة الكـبرى الـتي قدمت مرشحين للانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية ممثلين في الجمعية الوطنية             

واطنين في المشاركة في الحياة  العامة، لا سيما بترشيح أنفسهم ومـن الجدير بالذكر في هذه الصدد أن حق جميع الم      
وحرية . للانـتخابات، مكفـول تمامـا بالقـانون، كمـا أن حـرية التعـبير والتجمع السلمي والتظاهر مكفولة بالقانون        

صارم الصـحافة مكفولـة أيضـا تمامـا الآن بعـد زوال الـرقابة، وإن كـانت الضـمانات في هـذا اال مشفوعة بنظام             
 .لتحديد المسؤوليات، وهو أمر كان لا بد منه في دولة تخضع لسيادة القانون

. وزادت أيضـا الحمايـة الـتي توفـرها الدولة لحقوق الأقليات والسكـان الأصليين والمرأة والأسرة والأطفال       -٦
اقية مناهضة ، أصبحت اتف١٩٩٧يناير /  كانون الأول ١٠ الصادر في    ٠٠٩ / ٩٧كذلـك، وبموجب القانون رقم      

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جزءا من قانون العقوبات الكاميروني 
 /٩٨وبموجب القانون رقم . وجـرى كثيرا الاستنـاد إلى أحكام هذه الاتفاقية لمعاقبة المسؤولين عن أعمال التعذيب

، أنشئت في الكاميرون لجنة تقنية وطنية لمتابعة الصكوك الدولية المتعلقة ١٩٩٨ يونيه/  حزيران٨ الصادر في ١٠٩
بحقـوق الإنسـان، ومـن مهـام هـذه اللجـنة خاصـة إعـداد الـتقارير الـتي تقدمها الكاميرون إلى الهيئات المعنية بمتابعة                           

 للإعلان العالمي لحقوق كذلك، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين   . الصـكوك الـتي تكـون الكاميرون طرفا فيها        
وأخيرا، لا يوجد في الكاميرون الآن مسجونون . الإنسان، عقدت ندوة بشأن الحد من عقوبة الإعدام بل وإلغاؤها

 .سياسيون ولا يوجد في أي مكان في العالم مواطنون كاميرونيون ممن يصدق عليهم وصف المنفيين السياسيين

لمــته الافتـتاحية ودعــت وفـد الكــاميرون إلى الـرد عــلى الأســئلة     شــكرت السـيد إنغوبيــو عـلى ك  الرئيسـة  -٧
 :والتي تنص على ما يلي) CCPR/C/67/Q/CMR/1(المطروحة في قائمة المواضيع التي ينبغي تناولها 

 )٢المادة (الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد " 

 والذي ينص على ١٩٩٦ناير  ي/  كانون الثاني  ١٨مـا هـي آثـار الإصـلاح الدستوري الذي تم في              -١
إنشـاء هيـئات تشـريعية جديدة منها مجلس شيوخ ينتخب جزئيا، ومجالس إقليمية منتخبة، وجهاز قضائي                
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 مـن الوثيقــة  ١٩٩هـل أنشـئت هـذه الأجهـزة؟ ولمـاذا لم تــراع توصـية اللجـنة الـواردة في الفقـرة          . مسـتقل 
A/49/40في الإصلاح الدستوري؟  

دســتور المعــدل؟ وهــل يجــوز الاحــتجاج بــالحقوق والحــريات الأساســية  مــا هــو وضــع العهــد في ال -٢
المنصوص عليها في العهد مباشرة أمام المحاكم؟ إذا كان الجواب بنعم، يرجى الإشارة إلى السوابق القضائية 

 .ذات الصلة

يـرجى توضـيح أسـباب عـدم تـنفيذ التوصيات الواردة في آراء اللجنة بشأن بلاغ السيد موكونغ                    -٣
، وبمـزيد مـن الـتحديد، أسـباب عدم حصوله على تعويـض مناسب      )١٢ و ١١الفقـرتان   (الكـاميرون   ضـد   

 .من العهد) ٥ (٩طبقا للمادة 

هـل يجـوز للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات أن تلجأ إلى القضاء للطعن بالتنفيذ أو الإلغاء       -٤
ت المنصوص عليها في ديباجة الدستور؟ وهل هي        في القوانـين والتدابير المخالفة للعهد أو للحقوق والحريا        

مسـتقلة عـن الحكومـة، ومـا هـو عـدد الشـكاوى الـتي عرضـت عليها، وما هي النتيجة التي توصلت إليهـا             
 ؟))ب(و) أ(٦الفقرة(بشأـا 

يرجى الرد على ادعاء أن المدافعين عن حقوق الإنسان يلاقون صعوبة في الاضطلاع  بمهمتهم في  -٥
 .ة ويكونون ضحايا للإزعاجظروف مناسب

 )٢٦ و٣المادتان (المساواة بين الجنسين 

 من ٢٠٧مـا هـي الـتدابير الـتي اتخـذت في الدولـة الطـرف لتنفيذ توصية اللجنة الواردة في الفقرة                       -٦
 لمكافحـة التمييز ضد المرأة؟ يرجى توضيح كيفية توفيق الحكومة  بين القواعد التقليدية          A/49/40الوثيقـة   
ة على الأعراف المحلية وأحكام العهد، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الزوجية، والحضانة، ونقل الجنسية القائم

 .إلى الأطفال، وحق الأطفال في التعليم

يمـنع الدسـتور الـتمييز القائم على الجنس ولا يمنع صراحة التمييز القائم على العرق، أو اللغة، أو              -٧
مة اتخاذ تدابير دستورية تتفق مع الأحكام الصريحة الواردة في الفقرة           هل تعتزم الحكو  . الأصـل الاجتماعي  

  من العهد؟٢ من المادة ١

يـرجى تقديم بيانات إحصائية عن كيفية تطبيق  وتنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الوصول          -٨
 ).١٤الفقرة (إلى الوظائف العامة والأجر المتكافئ للعمل المتكافئ 
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بمشـكلة ارتكـاب العـنف ضـد المـرأة، هـل تعـتزم الحكومـة اعتماد قوانين لصالح المرأة              فـيما يتعـلق      -٩
والـنص خاصـة عـلى معاقـبة الأشخاص الذين يرتكبون العنف معها في إطار الأسرة؟ وما هي التدابير التي                 

 اتخذت للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؟

 )٤المادة (عليها في العهد عدم التقيد بالالتزامات المنصوص 

يـرجى تحديـد المـناطق التي لا تزال حالة الطوارئ قائمة فيها؟ وما هي الحقوق التي يكفلها العهد             -١٠
 ؟)١٧الفقرة (التي تأثرت بسبب عدم التقيد ا، وكيف كان عدم التقيد 

ين العام لمنظمة الأمم يـرجى توضـيح الـتدابير الـتي اتخـذت لتـنفيذ التعلـيمات المتعـلقة بإخطـار الأم             -١١
وهل جرى . المتحدة بكل حالات عدم التقيد بالالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب العهد

  من التقرير؟١٩ و١٧الإخطار طبقا للأصول بالتدابير المشار إليها في الفقرتين 

 )١٠ و٩ و٧ و٦اد المو(الحق في الحياة، والحرية، والأمان على النفس، ومعالجة المحتجزين 

يـرجى تقـديم بيانات بشأن عملية الإبادة المزعومة للمصابين بالمهق والتدابير التي اتخذت لمنع هذه       -١٢
 .العملية

يــرجى تقــديم معــلومات مفصــلة، بمــا في ذلــك أرقــام، عــن مضــمون القواعــد والــلوائح الــتي تــنظم   -١٣
 ) .٢١الفقرة (الناحية العملية استعمال الأسلحة من جانب قوات الأمن، وعن تطبيقها من 

 التي  A/49/40 من الوثيقة٢٠٣ما هي التدابير التي اتخذت لتنفيذ توصية اللجنة الواردة في الفقرة  -١٤
تدعـو الحكومـة إلى الـتحقيق في حالات الإعدام بإجراءات موجزة والتعذيب وإساءة المعاملة، وإلى معاقبة            

 الذين يرتكبون هذه الأفعال؟

 ٢١هـذا الصـدد، يشـير الـتقرير إلى تعمـيم صادر من وزير الدولة لشؤون الأمن الداخلي في                وفي   -١٥
). ٢٤الفقرة ( بشأن منع إساءة المعاملة في فترة الاحتجاز للنظر وفي مراكز الشرطة ١٩٩٣يونيه / حزيران

 .يرجى موافاة اللجنة بنسخة من هذا التعميم

ــبات    -١٦ ــاة اللجــنة بنســخ مــن الكتي ــرجى مواف ــدولي    ي ــانون ال ــتأهيل في مجــال الق ــة المتعــلقة بال  والأدل
الإنسـاني، وقـانون الحـرب، والقـانون الـدولي الإنسـاني الـذي ينطبق على قوات حفظ النظام التي وضعتها                     

 ).٢٣الفقرة (القيادات العسكرية لتوعية الأفراد في مجال الاحترام الواجب لحقوق الإنسان 

 العقوبات على منع التعذيب، تفيد بعض التقارير الجديرة بالثقة        عـلى الـرغم مـن الـنص في قانون          -١٧
يرجى توضيح . عـند اسـتجواب بعـض المسـجونين وانتشـار الـتعذيب      " الميـزان "بمواصـلة اسـتعمال أسـلوب       

 .التدابير التي اتخذت لتنفيذ توصية اللجنة المتعلقة بالقضاء على هذه الممارسات
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 الطعن في قرار الاحتجاز أمام القضاء على المناطق الناطقة يـرجى توضيح أسباب اقتصار الحق في       -١٨
ولمـاذا لا يجـوز اتخاذ مثل هذا الإجراء  في المناطق الناطقة باللغة الفرنسية في حالة عدم     . بالـلغة الإنكـليزية   

 قيام السلطات الإدارية بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة؟ 

 التي  A/49/40 من الوثيقة٢٠٤اللجنة الواردة في الفقرة يرجى توضيح أسباب عدم تنفيذ توصية  -١٩
 . من العهد٩ من المادة ٤تدعو الحكومة إلى تعديل تشريعها لكي يتفق مع الفقرة 

يرجى توضيح أسباب اقتصار الإفراج بكفالة وأوامر الإحضار أمام المحكمة، كقاعدة عامة، على     -٢٠
من الكاميرون الغربية السابقة فقط رغم اختصاص جميع المحاكم       محـاكم المـنطقة الـناطقة بالـلغة الإنكـليزية           

 .الابتدائية في البلد بالفصل في طلبات الإفراج الفوري

يـرجى الـرد عـلى مـا يدعـى مـن أنه يجوز للقاضي أن يحتجز الفرد إداريا للنظر أو أن يأمر بحبسه                -٢١
للجنة بنسخة من القانون الذي صدر في عام    ويرجى موافاة ا  . احـتياطيا إلى مـا لا اية انتظارا للمحاكمة        

 . يوما قابلة للتجديد١٥ الذي يجيز الاحتجاز بدون اام مدة تبلغ ١٩٩٠

 إلى ٢٩يـرجى تحديـد الشروط القانونية اللازمة للاحتجاز الإداري للنظر المشار إليه في الفقرات               -٢٢
 . من التقرير٣٤

مة  لتحسين الأوضاع في السجون، وبخاصة لتوفير العلاج يرجى توضيح التدابير التي اتخذا الحكو -٢٣
 من العهد، بناء ١٠الطـبي في السـجون المكدسـة والفصـل بين الرجال والنساء، على نحو ما ورد في المادة               

 ).٢٨ إلى ٢٦الفقرات (على توصيات اللجنة 

 الحق في محاكمة عادلة

 من ٣٧ و ٣٦ام المعايير الواردة في الفقرتين      يـرجى توضيح الاجراءات التي اتخذا الحكومة لاحتر        -٢٤
التقرير بشأن استقلال ونزاهة السلطة القضائية؟ وهل يجوز للطرف المعني أن يطعن في الحكم إذا كان هذا 

 ؟ "منحازا"الحكم في نظره 

يـرجى توضـيح أسـباب عدم صدور مدونة القانون الجنائي حتى الآن على الرغم من تشكيل لجنة       -٢٥
 لوضع ١٩٧٣أبريل /  ولجنة لقانون العقوبات في نيسان  ١٩٦٤فـبراير   /لـلقانون الجـنائي في شـباط      اتحاديـة   

 ٤٣الفصل (قانون موحد للإجراءات الجنائية، وأسباب مواصلة تطبيق المرسوم المتعلق بالإجراءات الجنائية 
اللغة الإنكليزية، وقانون   في المقاطعات الناطقة ب   ) ١٩٥٨مـن مجموعـة القوانين المنقحة لاتحاد نيجيريا لعام          

 ٢٢ الذي أصبح نافذا في الكاميرون بموجب المرسوم الصادر في ١٨٠٨الإجـراءات الجنائية الفرنسي لعام   
وإذا وجد قانونان للإجراءات الجنائية، يرجى      .  على المقاطعات الناطقة باللغة الفرنسية     ١٩٢٤مـايو   /أيـار 

 .بيان الفرق بينهما
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 اتخذت لضمان نزاهة واستقلال السلطة القضائية بناء على ما ورد في توصيات ما هي التدابير التي -٢٦
 اللجنة وكيف ساهم الإصلاح الدستوري الذي تم مؤخرا في تعزيز استقلال السلطة القضائية؟

يـرجى توضيح التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتخفيف الآثار السلبية الناشئة عن تطبيق نظام      -٢٧
لى المتهمين في الدعاوى الجنائية في مناطق الكاميرون الغربية السابقة بالمقارنة بالمتهمين في مناطق الاام ع 

الكاميرون الشرقية السابقة التي تأخذ بنظام التحقيق والتحري وليس بنظام الاام والتي يجوز فيها للمتهم      
 يكون على دراية بسير العمل الـذي لا يمـلك القـدرة على سداد مصاريف الدفاع أن يستعين بأي شخص        

ويـرجى الـرد في هـذا الصـدد عـلى مـا يدعـى مـن عـدم السـماح للمتهمين بالاتصال بمحام بما            . في المحـاكم  
 . من العهد١٤من المادة ) د(٣يخالف الفقرة 

يـرجى موافـاة اللجـنة بأرقـام ومعـلومات تفصـيلية عـن القضـايا المعروضـة على المحاكم العسكرية                      -٢٨
ويـرجى توضـيح الظـروف الـتي يجـوز فيها إحالة المدنيين إلى      .  مـن الـتقرير    ٣٨يها في الفقـرة     المنصـوص عـل   

 .المحاكم العسكرية وكيفية حدوث ذلك

 )٢٢ و٢١ و١٩المواد (حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات 

ير يـرجى موافـاة اللجـنة بمعـلومات عـن الحـالات الـتي ذكـرت لـتوقيف الصـحفيين ومحاكمـتهم نظ             -٢٩
وهل لا يزال بعض هؤلاء الصحفيين . جـريمة القذف، أو إهانة السلطة القضائية، أو نشر معلومات كاذبة  

 بالاحتجاز لتعبيرهم عن رأيهم بطرق سلمية؟

يـرجى توضـيح كيفيـة تطـبيق أحكـام قانون العقوبات التي رفعت جريمة التعبير عن وجهات نظر                    -٣٠
ويرجى موافاة . الاجتماعي أو الاقتصادي القائم  إلى مرتبة الجنحةإيديولوجية معارضة للنظام السياسي أو 

اللجــنة بمعــلومات عــن قضــية الســيد نانــا كولانيــا، رئيــس أحــد  أحــزاب المعارضــة، الــذي امــته محكمــة    
 .عسكرية بارتكاب مجموعة من الأعمال الإجرامية

ن في الكاميرون الحماية    وكيف يوفر القانو  . يـرجى توضـيح شـروط التسـجيل في نقابـات العمـال             -٣١
 لحقوق العمال غير المسجلين في نقابات العمال؟

 )٢٦ و٢٥المادتان (الحق في المشاركة في الشؤون العامة والحق في عدم التمييز 

(ما هي التدابير التي اتخذت لتنظيم انتخابات حرة وعادلة بناء على ما ورد في توصيـات اللجنـة      -٣٢
A/49/40 ؟)٢٠٠، الفقرة 

هـل يـتعرض المسيحيون الذين يعيشون في المناطق الريفية بالشمال الآهلة بالسكان المسلمين لأي                -٣٣
 تمييز؟
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 حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات

مـا هـي الـتدابير الملموسـة الـتي اتخـذت لمـنع الـتمييز وحمايـة حقـوق الأقـليات الإثنية وأقزام الباكا                   -٣٤
 ). من التقرير١٥ و١٤الفقرتان (

 شر المعلومات المتعلقة بالعهدن

يــرجى توضــيح الــتدابير الــتي اتخــذت لإعــلام الجمهــور بإرســال الــتقرير قيــد الــبحث إلى اللجــنة،     -٣٥
ويـرجى أيضـا موافـاة اللجـنة بمعـلومات عن      . ومناقشـته فيهـا، وبوجـه خـاص بالملاحظـات الخـتامية للجـنة        

والقضـاة والمحـامين ورجـال الشـرطة بشـأن العهد          الحـلقات الدراسـية المعقـودة لكـبار الموظفـين والمدرسـين             
 ".وبروتوكوله الاختياري

 كانون ١٨ إن الإصلاح الدستوري الذي تم في ١قال ردا على البند ) الكاميرون ( السيد إيبانغ أوتونغ  -٨
صلاح  لا يـزال جاريـا حاليـا كمـا يجـري إنشـاء المؤسسات الجديدة المنصوص عليها في هذا الإ        ١٩٩٦يـناير   /الـثاني 

وتسـتكمل اللجـنة الوطـنية لحسن الإدارة المختصة بتنفيذ عملية الإصلاح عمليا إعداد النصوص المتعلقة                . بالـتدريج 
 .بمجلس الشيوخ واالس الإقليمية

قـال فيما يتعلق بإقامة جهاز قضائي مستقل إن التقدم كان سريعا في هذا   ) الكـاميرون  (السـيد مـاهوفي    -٩
فتصدر الأحكام  في أراضي الجمهورية الآن بإسم       . ققت إصلاحا عميقا في نظام القضاء     الشـأن وإن الكـاميرون ح     

الشعب الكاميروني، وأصبحت السلطة القضائية، التي تمارسها المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، 
تخذ رئيس الدولة سلسلة من التدابير ولتـنفيذ الإصـلاح فعـليا، ا   . مسـتقلة تمامـا عـن السـلطتين التـنفيذية والتشـريعية          

الـرامية خاصـة إلى تحسـين الأوضـاع الماليـة والماديـة للقضاة وضمان الاستقلال المالي للمحكمة العليا، واصبح لهذه                  
وجرى أيضا ترشيد عمل .  مليون فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي٦٠٠المحكمة الآن  ميزانية مستقلة تبلغ 

 سكرتير قبل اية ١٠٠ كاتب مساعد، و٢٠٠ كاتبا للمحاكم، و ١٥٠ قاضيا، و  ١٥٠لمقرر تعيين   ومن ا . القضاة
وكثفت الكاميرون أيضا   .  لتصـفية القضـايا المـتأخرة ووصول المحاكم إلى المتقاضين          ٢٠٠١ - ٢٠٠٠السـنة الماليـة     

 إلى تطهير الجهاز القضائي من  الـدورات التدريـبية المخصصة للموظفين وعززت الإجراءات التأديبية الرامية عموما          
وفي هذا الصدد، ووفقا لقانون الس الأعلى للقضاء ونظامه، تشمل المخالفات التأديبية الإخلال باليمين      . الفساد

كذلك، يجوز محاكمة . والشـرف والكـرامة والآداب العامـة وآداب المهـنة، وتتراوح العقوبات بين الإنذار والفصل           
وهذه هي التدابير . م جرائم ذات صلة بتأدية مهام وظائفهم وتوقيع عقوبات جنائية عليهمالقضاة في حالة ارتكا

الـتي اتخـذت حـتى الآن لـتعزيز اسـتقلال القضـاء في الكاميرون غير أن نتائج الإصلاح ليست ملموسة بعد لاحتياج            
 .هذه العملية إلى ترتيبات هيكلية وعضوية كبيرة وموارد ضخمة
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 إن وضع العهد في القانون ٢قال ردا على الأسئلة التي وردت في البند ) الكاميرون (أوتونغ السيد إيبانغ -١٠
وعموما، تتمتع حقوق الإنسان . ١٩٩٦يناير / كانون الثاني١٨ الصادر في ٠٦ - ٩٦الداخلي يحدده القانون رقم 

 الحماية لهذه الحقوق وتنص المادة في القانون الداخلي للكاميرون بالحماية على أعلى المستويات حيث يوفر الدستور
 مـنه عـلي تمـتع الصـكوك الدوليـة الـتي تقـرها أو تصـدق عـليها الكـاميرون بمرتبة تفوق مرتبة القوانين الداخلية                   ٤٥

ولا ينطبق مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في       . شـريطة أن ينفذ الطرف الآخر أيضا كل صك من هذه الصكوك           
فلقد حكمت محكمة . لمعاهدات على العهد باعتباره صكا من الصكوك المعنية بحقوق الإنساناتفاقية فيينا لقانون ا

العدل الدولية بعدم خضوع القواعد الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان لهذا المبدأ، وتنفذ الكاميرون ما جاء في 
ون الداخلي، وأحكامه قابلة للتنفيذ، وبـناء عـلى ذلـك، لـلعهد في الكـاميرون مرتـبة تفوق مرتبة القان        . هـذا الحكـم   

ولكن يشكل عدم الإلمام بأحكام . وليس هناك من الناحية النظرية ما يحول دون الاحتجاج ا مباشرة أمام المحاكم
العهـد مـن الـناحية العمـلية عقـبة حقيقيـة في سـبيل تطبيق هذه الأحكام مباشرة وتعلم الحكومة أا ينبغي أن تبذل           

ولم يـتم حتى الآن الاحتجاج بالعهد في حد ذاته أمام         . د لـتوفير المعـلومات اللازمـة في هـذا الشـأن           المـزيد مـن الجه ـ    
المحـاكم ولكـن اسـتندت المحكمـة العـليا عـند انعقادهـا بوصفها مجلسا دستوريا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،         

لقاء نفسها إلى الحقوق المعترف ا في العهد، مثل وتلجأ المحاكم الكاميرونية كثيرا من ت. وهو المصدر المباشر للعهد
وأخيرا، يتابع رجال القانون في الكاميرون بدقة . الحق في الحياة، أو الحق في الحرية، أو الحق في الأمان على النفس        

نه تطور الأحكام القضائية في المحاكم الفرنسية، بوجه خاص أحكام محكمة النقض، الأمر الذي يمكن معه القول بأ           
 .سيتم الاحتجاج بأحكام العهد مباشرة  أمام المحاكم الكاميرونية في القريب العاجل

قال فيما يتعلق بتنفيذ رأي اللجنة في البلاغ المقدم من السيد موكونغ ) الكاميرون (السيد زيبي إنسوي -١١
فلم . ة رسميا بالتعويضإن الحكومة قد أحاطت علما بتوصيات اللجنة وهي تنتظر فقط المطالب) ٤٥٨/١٩٩١رقم (

يقـدم السـيد موكونـغ حـتى الآن إلا تقديرا ماليا تقريبيا؛ وليس هناك ما يحول دون تنفيذ توصيات اللجنة في حالة            
 .قيام السيد موكونغ بتقديم مطالبة تفصيلية بالتعويض

ضيع بشأن اللجنة   قال ردا على الأسئلة التي وردت في قائمة الموا        ) الكـاميرون  (السـيد إندومـبي إيـبولي      -١٢
 ٧ و٦ومع ذلك، كما يتبين من الفقرتين . الوطنية لحقوق الإنسان والحريات إنه ليس لهذا الجهاز اختصاص قضائي

 من التقرير، لهذه اللجنة ولاية واسعة ٦من الفقرة ) ج(إلى ) أ(مـن الـتقرير، وبوجـه خـاص مـن الفقـرات الفـرعية            
لجنة في مساءلة كافة السلطات في حالة انتهاك حقوق الإنسان والحريات وقد يؤدي التفسير الواسع لحق ال. النطاق

إلى إمكانيـة مسـاءلة السـلطة القضـائية أيضا، ولكن لن يدخل هذا الإجراء في نطاق الإجراءات التنفيذية وسيكون       
أعضاؤها وفـيما يتعـلق باسـتقلال هـذه اللجنة، لا يعني تشكيلها بمرسوم رئاسي وتعيين        . بالأحـرى في شـكل بـلاغ      

 من التقرير ٥وروعي في تشكيلها المبين في الجدول الذي ورد بعد الفقرة . بنفس الأسلوب أا لا تتمتع بالاستقلال
وتتمـتع اللجـنة أيضـا بـبعض الاستقلال المالي لأن مواردها لا تقتصر على        . الـتعدد الاجـتماعي والسياسـي في البـلد        
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. ل أيضا التبرعات والمنح المختلفة وحصائل الدراسات التي تضطلع االإعانـات التي تتلقاها من الدولة ولكن تشم      
 الذي سجلت فيه الالتماسات أو الشكاوى ١٩٩٨وفـيما يتعـلق بعدد الشكاوى التي عرضت عليها، فخلافا لعام           

وتـرد نتـيجة الـنظر في هــذه    .  الـتماس أو شـكوى سـنويا   ٥٠٠، تتـلقى اللجـنة في المتوسـط    )١ ٣٤٠(رقمـا قياسـيا   
ولذلك ليس بوسع وفد الكاميرون . شكاوى في التقرير الذي تقدمه اللجنة إلى رئيس الدولة والذي يتمتع بالسريةال

 .أن يقدم تفاصيل في هذا الشأن

أعـلن أنـه لا أسـاس مـن الصـحة للإدعـاء بـأن المدافعين عن حقوق        ) الكـاميرون  (السـيد إيـبانغ أوتونـغ     -١٣
).  من القائمة٥البند (همتهم في ظروف مناسبة ويكونون ضحايا للإزعاج الإنسان يلاقون صعوبة في الاضطلاع بم

فعـلاوة على المنظمات الأجنبية المعنية بحقوق الإنسان التي تتمتع بحرية الدخول في الكاميرون والقيام بمهامها فيها،        
، حماية وتعزيز تكفـل اللجـنة الوطـنية لحقـوق الإنسـان والحـريات، فضـلا عـن مـنظمات غـير حكومية أخرى كثيرة           

ولقـد فسرت بعض التصرفات الخارجة بأا من مظاهر الإزعاج ولكنها كانت في     . حقـوق الإنسـان في هـذا البـلد        
 .الواقع من الجرائم التي تدخل في نطاق القانون العام

أشـار اسـتكمالا لكـلمة السيد إيبانغ أوتونغ إلى بلاغ أحيطت مفوضية      ) الكـاميرون  (السـيد مـانداندي    -١٤
لأمـم المـتحدة السـامية لحقـوق لإنسـان عـلما بـه وهـو بـلاغ السيد عبد اللآي مات الذي يدعي شروع السلطات            ا

وتبين من . فـلقد قـدم السـيد مـات بلاغـا إلى وزارة الدفـاع وأمرت هذه الوزارة بالتحقيق      . الكاميرونيـة في اغـتياله   
نسان التابعة للأمم المتحدة إلى ماروا بناء على  الـتحقيق أن السيد مات قد اعتاد، قبل وصول ممثلي لجنة حقوق الإ            

دعـوة من رئيس الدولة الكاميرونية وبعد مغادرم لها، على مراقبة تحركات قوات الأمن المكلفة بمقاومة عصابات            
وتطلق هذه التسمية على مجموعة من العسكريين السابقين أو الحاليين المسلحين     ". قطاع الطريق "اـرمين وبخاصـة     

دمين أساسـا مـن بـلدان مجـاورة والذيـن يقومـون بعمـليات ابـتزاز في أقصـى شمال البلد ويقتلون المدنيين وأفراد                  القـا 
 ما بلغ مجموعه ١٩٩٩ و١٩٩٨ و١٩٩٧في الأعوام   " قطاع الطريق "وارتكب  . قـوات الأمـن ويغتصبون ممتلكام     

. ابة ما يقرب من مائة شخص بجراح   مـن قوات الأمن، بالإضافة إلى أص       ٨ مدنيـا و   ٤٢ اعـتداء راح ضـحيته       ١٨٧
وإزاء تصرفات السيد مات، قامت السلطات المكلفة بمقاومة هؤلاء ارمين بمراقبة تحركاته ونظمت دوريات سيارة 

. حـول مسـكنه، واعـتقد السـيد مـات أن قـوات الأمـن تـبذل محـاولات لقـتله بيـنما كـان الغـرض هـو تخويفـه فقط                             
. رمة مسكنه في أي وقت من الأوقات وبأن قوات الأمن لم تغادر السياراتواعـترف السـيد مـات بعـدم انتهاك ح      

ويبدو أن دور المدافعين عن حقوق الإنسان قد اختلط على السيد مات، فلا يجوز لهم  التستر على ارمين، وكان 
السلطات وحماية من واجب المنظمة التي ينتمي إليها أن تأمره بالرجوع إلى الطريق السوي وهو طريق التعاون مع        

 .السكان من كل معاملة لا إنسانية
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قالت فيما يتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز ضد المرأة إن  ) الكـاميرون  (السـيدة كـيم    -١٥
 بتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ١٩٩٧رئيس الدولة الكاميرونية قد تعهد رسميا في خطاب ألقاه في عام 

 بإنشاء وزارة لشؤون المرأة   ١٩٩٨وترجمت هذه الإرادة بالقيام في عام       .  التمييز وارتكاب العنف ضد المرأة     ومـنع 
ــتخطيط      ــرأة، وإدارة للدراســات وال ــتعزيز حقــوق المــرأة، وإدارة اجــتماعية واقتصــادية للــنهوض بالم تشــمل إدارة ل

وتعد الوزارة برامج عمل . ئل القانونية والاتصالوالتعاون في مجال حقوق المرأة، وفروعا أخرى معنية خاصة بالمسا
بشـأن مواضـيع مختـلفة مـنها خاصـة مراعاة الفوارق بين الجنسين في السياسة الوطنية لمكافحة الفقر، والقضاء على                  

وفيما يتعلق بالجانب الأخير، دف . ممارسـة تشـويه الأعضـاء التناسـلية الأنـثوية، ومشاركة المرأة في عملية التنمية           
لـوزارة إلى تحسـين الأوضـاع المعيشـية لـلمرأة ومركزها القانوني، وإلى الاهتمام بقدراا في جميع االات، وزيادة               ا

مشـاركتها الفعـلية في اتخـاذ القـرارات، وتوفـير حمايـة خاصة للفتيات، ووضع استراتيجية لمنع ارتكاب العنف ضد                      
وعلى الصعيد المحلي، تنفذ الأنشطة المتعلقة ذه   . أة في التنمية  المـرأة، وإقامـة الإطـار المؤسسـي الـلازم لمشـاركة المر            

الميادين العديدة عن طريق مكاتب تابعة للوزارة في المقاطعات المختلفة ولديها الهياكل اللازمة للتصرف على جميع     
ثة مجلدات وتـرد خطـة عمـل وزارة شـؤون المـرأة  لمشـاركة المـرأة في التـنمية في كـتاب يـتكون من ثلا                         . المسـتويات 

ويشير الكتاب أيضا إلى تدابير     . تتـناول عـلى الـتوالي الجوانـب القانونيـة  والاجـتماعية والاقتصـادية لهـذه المشاركة                 
وتــنظم الحكومــة حمــلات توعيــة . اجــتماعية مختــلفة في إطــار الأنشــطة الــتوجيهية والتدريــبية والإعلاميــة والتعلــيمية 

 عـلى الحقـوق الأساسية للمرأة، وفي عام     ١٩٩٦لـتركيز في عـام      وكـان ا  . يخصـص لهـا في كـل عـام موضـوع معـين            
 عــلى الأعــراف  ١٩٩٨ عــلى القوانــين المتعــلقة بحقــوق المــرأة وقابــلية هــذه القوانــين للتطــبيق، وفي عــام          ١٩٩٧

. والممارسـات الـتمييزية للمرأة، وموضوع هذا العام هو قضية المرأة والإجراءات الحكومية لمواجهة تحديات التنمية      
. تـنظم الحكومـة أيضـا حـلقات عمـل وحـلقات دراسـية ولقـاءات مـع وسـائط الإعـلام بشـأن جميع هذه المواضيع                   و

 يوما رسميا للمساواة ١٩٩٩سبتمبر /  أيلول٦، وحددت يوم "ليلة المرأة"كذلك، احتفلت الكاميرون لأول مرة ب         
 للمرأة الفرصة لتوعية السكان بمشاكل ويوفـر مـن ناحيـة أخرى الاحتفال في كل عام باليوم الدولي      . بـين الجنسـين   

. ومـن الجوانـب الهامـة الأخـرى لـلعمل الحكومـي التعلـيم والـتدريب المتصـلين بحقوق المرأة         . المـرأة وتعزيـز حقوقهـا     
قسم للدراسات النسائية، وأدرجت مسألة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في         " بوا"وهكـذا، أنشـئ في جامعـة        

وتوفر مراكز النهوض بالمرأة التي أنشأا . لمدرسة الإدارة ومعهد تدريب الأخصائيين الاجتماعيينالمناهج الدراسية 
وأكدت السيدة كيم  . وزارة شـؤون المـرأة الفرصـة للفـتيات غـير الملـتحقات بالمدارس للحصول على تدريب مهني                 

فة لرغبتها في مشاركة اتمع المدني تعـاون السـلطات الوطنية بنشاط مع المنظمات غير الحكومية والرابطات المختل          
وتنفذ الحكومة علاوة على ذلك مشاريع عديدة . بأكمله في مكافحة التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين

وأشارت إلى حكم صدر من المحكمة . بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
ح للفـتاة المتزوجة بالوراثة من أبيها بالمخالفة للعرف السائد في الكاميرون وأكدت أن لهذا الحكم الآن      العـليا يسـم   

 .مرتبة السوابق القضائية
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قال فيما يتعلق بحق الطفل في التعليم أن ديباجة الدستور تنص على    ) الكاميرون (السـيد زيـبي إنسـوي      -١٦
وتسعي الحكومة إلى وصول .  التعليم الابتدائي إلزامي في الكاميرونوأن" تكفـل الدولـة حـق الطفل في التعليم       "أن  

وتقــام في كــل ســنة مــدارس جديــدة في المــناطق الــريفية والمــنطق .  تــلميذا٦٠عــدد الــتلاميذ في الصــف الواحــد إلى 
ظائف ويجري حاليا تعيين أعداد ضخمة من المدرسين على الرغم من تجميد التعيين في الو  . الحضرية على حد سواء   

 .العامة بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعرضت لها الكاميرون في اية الثمانينات

قـال فيما يتعلق بالتوفيق بين القواعد التقليدية وأحكام العهد إن الأعراف   ) الكـاميرون  (السـيد مـاهوفي    -١٧
تأخذ الكاميرون بنظام الاختصاص  و. المحـلية لا تـزال منتشـرة حتى الآن بين السكان، لا سيما في اتمعات الريفية               

أي إمكانيـة اخـتيار الـنظام القـانوني الذي      " خيـار الاختصـاص   "المـزدوج في المـواد المدنيـة حيـث يكـون للمتقاضـين              
فـإذا لم يعرب المدعى عليه في بداية التقاضي عن اختياره للاختصاص العادي، سيحكم القاضي بمقتضى                . يناسـبهم 
وبالعكس، إذا . ف بشـأن نقطة معينة، سيحكم القاضي بمقتضى القانون المدني وفي حالـة عـدم وجـود عـر      . العـرف 

كذلــك، . اخـتار المدعــي عــليه الفصــل في الدعـوى أمــام محكمــة حديــثة، ســيحكم القاضـي بمقتضــى القــانون المــدني   
ء في المسائل استخلصـت المحكمـة العـليا بعـض القواعد القانونية الرامية إلى القضاء على التمييز  بين الرجال والنسا              

ففيما يتعلق بحقوق الزوجية، للنساء عند إبرام عقد . المتعلقة بحقوق الزوجية، والحضانة، ونقل الجنسية إلى الأطفال
الـزواج إمكانيـة الموافقـة أو عـدم الموافقـة عـلى تعـدد الـزوجات؛ وموافقـتهن ضـرورية لـزواجهن مـن رجـل متعدد                            

إما أن يوجد نظام مالي مشترك بين : لة الوراثة على النحو التاليوفي حالـة تعـدد الـزوجات، تحل مشك       . الـزوجات 
الـزوج وكـل زوجـة عـلى حـدة وبقـدر عـدد الـزوجات، وإمـا أن يوجـد نظام مالي مشترك واحد بين الزوج جميع                     

 غير أنه ينبغي. وفي جميـع الأحـوال، أيـا كـان الـنظام المـالي لـلزواج، تخضع تصفية الأموال لمبدأ الاشتراك                 . زوجاتـه 
لـلزوجة، مـن حيـث المبدأ، أن تقدم الدليل على إسهامها في الحصول على ممتلكات الأسرة؛ ولكن لا تطبق محاكم             

وقلبت المحكمة العليا الأوضاع في قانون التركات منذ عهد بعيد وقبل . الموضـوع هـذه القاعدة من الناحية العملية       
إذا كانت . ويمكن التمييز بين حالتين. والعـرف المتطور التصـديق عـلى العهـد بالاسـتناد إلى مفهومـي الـنظام العـام           

الـتركة بـدون وصـية، ليـس هـناك مـا يحـول دون حصـول الزوجات على نصيب كامل في الميراث، حسبما يؤكده                      
وفـيما يتعلق بميراث الزوجة الباقية على قيد الحياة،  . ١٩٦٣يونيـه  / الحكـم الصـادر مـن المحكمـة العـليا في حزيـران            

. كم العـرف الـذي كـان يشـترط معيشـتها مـع أسـرة زوجهـا المـتوفى للحصـول عـلى نصيبها في الميراث               أدانـت المحـا   
وبـالعكس، إذا كـانت الـتركة بوصـية، يجـوز للمتوفى أن يوصي بحصول بناته على نصيب مماثل لنصيب أولاده من           

ياة على نصيب محدد، بل الذكور، حتى إذا كن متزوجات، ويجوز له أن يوصي بحصول زوجته الباقية على قيد الح 
ويجوز أحيانا . وأكـدت المحكمـة العـليا أيضا مبدأ المساواة بين الأب والأم فيما يتعلق بالحضانة   . عـلى أموالـه كـلها     

أدانت إحدى المحاكم أيضا العرف الذي يؤدي إلى أيلولة الولاية على      , مـنح الحضـانة الفعـلية لـلأم الطـبيعية للطفل          
يونيه / حزيران١١ويحكم قانون الجنسية الصادر في . ن لأقرب أقارب المتوفى من الذكورالطفل القاصر بحكم القانو
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فـبموجب هذا القانون، يكفي أن يكون الطفل مولودا لأبوين  .  عـدم الـتمييز في نقـل الجنسـية إلى الأطفـال        ١٩٦٨
 .ية الكاميرونيةأو لأب أو أم كاميرونيين ليتمتع بالجنس) في إطار الزوجية أو بدون زواج(كاميرونيين 

 ١٩٩٦وفيما يتعلق بالتمييز القائم على العرق أو اللغة أو الحالة الاجتماعية، يمنع الدستور المعتمد في عام  -١٨
فتـنص ديـباجة الدسـتور عـلى المسـاواة في الحقـوق وتؤكـد اعتزاز الكاميرون بالتنوع        . رسميـا جميـع أشـكال الـتمييز       

الـناس جميعـا سواء في الحقوق   "عـلن الديـباجة بوضـوح هـذه المسـاواة بقولهـا          وت. الـلغوي والـثقافي والإثـني للسـكان       
كذلك، وعلى الرغم من عدم تعرض الدستور صراحة       . وبالـتالي، يؤيـد الدسـتور مـبدأ عـدم الـتمييز           ". والواجـبات 

قوق والمبادئ وأصبحت الح. للـتمييز القـائم على العرق أو الحالة الاجتماعية فإنه يدين أيضا هذا النوع من التمييز      
المنصـوص عليها في العهد وصكوك دولية أخرى صدقت عليها الكاميرون بقوة القانون جزءاً لا يتجزأ من القانون   

 . من قانون العقوبات على التمييز القائم على العنصر أو الدين٢٤٢وأخيرا، ، تعاقب المادة . الأساسي للبلد

 في الكاميرون تمييز فيما يتعلق بمبدأ المساواة في الوصول إلى قالت إنه لا يوجد) الكاميرون (السيدة كيم -١٩
 و١ومن النصوص الأخـرى، تنص خاصة المادتان . الوظائف العامة، وتكافؤ الفرص، والأجر المماثل للعمل المماثل

للنساء و". الأجر المماثل للعمل المماثل" مـن قانون العمل على تكافؤ الفرص للجميع ويكرس هذا القانون مبدأ            ٢
وقد توجد مشكلة   . القضاء والشرطة والجيش والسياسة والتجارة الخ     : الحـق في الوصـول إلى جميع الوظائف تقريبا        

ولا ترجع هذه المشكلة إلى ممارسات تمييزية  . في توزيـع العمـل بـين الـرجال والنسـاء، لا سـيما في الوظـائف العامة                 
دون مجالات أخرى ...) السكرتارية (يوجهن إلى مجالات معينة ولكـن إلى افـتقار النسـاء إلى التأهيل اللازم حيث           

 .وتحاول الحكومة معالجة هذه الحالة وتشجيع النساء على اختيار مهن جديدة...). العلوم، التجارة (

 إن الحكومة تعتزم اعتماد قانون لمنع ارتكاب العنف ضد المرأة وإن مشروع هذا ٩وقـالت ردا على البند    -٢٠
وعــلاوة عــلى ذلــك، يمكــن الاحــتجاج بــالقوانين القائمــة لمــنع . د الــبحث حاليــا في وزارة شــؤون المــرأةالقــانون قيــ

واتخذت تدابير عديدة في هذا الشأن؛ وهكذا، نظمت حملة وطنية نشيطة، لا سيما في       . ارتكـاب العـنف ضد المرأة     
من ناحيتها مساعدة نفسية واجتماعية وتقدم وزارة شؤون المرأة     . وسـائط الإعلام، لمنع ارتكاب العنف ضد المرأة       

ووضعت أيضا برامج لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وأعدت . بـل وماليـة للنساء اللاتي يتعرضن للعنف       
 . وأخيرا، نفذت حملات للتوعية وبرامج لمكافحة الفقر بين النساء. خطة عمل وطنية في هذا اال

 إن حالة الطوارئ إجراء قانوني يجوز ١١ و١٠قال ردا على البندين ) يرونالكام (السيد إيبانغ أوتونغ -٢١
فلقد رفعت . اتخاذه في حالة الإخلال بالنظام العام وإنه لا يخضع أي جزء من الأراضي الكاميرونية لهذه الحالة الآن

. ١٩٩١ في عــام ، وفي يــاوندي١٩٩٢ديســمبر / حالــة الطــوارئ عــن المقاطعــة الشــمالية الغــربية في كــانون الأول 
 . وأخطر الأمين العام للأمم المتحدة طبقا للأصول بجميع الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن
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 من القائمة إن ١٢ قال بالانتقال إلى مسألة إبادة المصابين بالمهق المشار إليها في البند    السـيد مانداندي   -٢٢
ب الأمانة فحسب ولم تسفر التحقيقات التي أجريت في هذا الكاميرون قد أشارت إلى هذه المسألة في التقرير من با

ويؤكد رئيس جمعية الدفاع عن المصابين بالمهق، الذي تبين أنه كاميروني أيضا، أن . الشأن عن أي دليل على ذلك
 .الأمر يتعلق بشائعات فقط

ضاء اللجنة من طرح  طلـبت مـن الوفد أن يتوقف مؤقتا عن الرد على الأسئلة الخطية لتمكين أع      الرئيسـة  -٢٣
 . أسئلة شفوية

ــة     الســيد آمــور -٢٤ ــتقرير وبجدي  رحــب بأعضــاء وفــد الكــاميرون وأشــاد بدقــة المعــلومات الــتي وردت في ال
وقــال إن تــاريخ الكــاميرون حــافل ومعقــد، لا ســيما بســبب تــراثها الــتاريخي   . العلاقــات بــين الكــاميرون واللجــنة 

ولم يمنع ذلك الكاميرون من  . ات في بـناء الدولـة وحمايـة المواطـنين         والاسـتعماري، ومـن الطـبيعي أن تواجـه صـعوب          
غير أن الموضوع قيد البحث هو ما إذا كانت الكاميرون قادرة فعلا          . التصديق على العهد وبروتوكوله الاختياري    

سية التي ومع علمه بالمشاكل الإثنية والسيا. عـلى إبـلاء الاهـتمام الواجب لأحكام العهد، ومدى قدرا على ذلك        
 حزبا سياسيا، فإنه يتساءل عن التطبيق الملموس، الفعلي، ١٣٠تعاني منها الكاميرون، التي يوجد ا ما لا يقل عن 
. فالأمور تتعقد دائما عند وجود العرف، أو القانون العرفي. للعهد، وعن مدى احترام أحكامه من الناحية العملية

 منها العهد، والقانون العرفي والدستور، وكثيرا ما يتعارض القانون العرفي وتلتزم الكاميرون بالصكوك الدولية، التي
وعلى الرغم من احترامه الكامل للتقاليد فإنه يرى أن الكاميرون سيتعذر عليها تنفيذ أحكام معينة من         . مـع العهد  

ستوجب في رأيه المزيد من    ومن الأمثلة على ذلك حالة المرأة التي ت       . العهد بسبب جوانب معينة من القانون العرفي      
وتستحق قطعا التدابير التشريعية والإدارية .  من العهد٣الاهـتمام والعمـل لأـا لا تـزال بعيدة عن متطلبات المادة             

ولكن يلزم المزيد من التدابير الإيجابية والحازمة، ومن واجب . والتنظـيمية الـتي أشـار إليهـا الوفـد التأييد والتشجيع       
لحماية لحقوق الأشخاص الذين يعيشون تحت ولايتها دون تأثرها أو انقيادها للتقاليد، التي يكون              الدولة أن توفر ا   

ولقد تطور اتمع الكاميروني بالفعل، ولم يعد من المقبول أن تفرض على المرأة      . تأثيرهـا جـزئيا فقط وليس شاملا      
 تعدد الزوجات، الذي يرفضه لأنه يجعل من ويقصد بذلك خاصة. الكاميرونية أوضاع غير مؤاتية  في الوقت الحالي

المـرأة إنسـانا مـن الدرجـة الـثانية، كما في حالة الزوجة التي تحرم من ميراث زوجها أو البنت التي تحرم من ميراث                     
وقـال في خـتام كلمـته إن حالة الطوارئ كانت باقية في منطقة    . فهـذا خطـير لـلغاية مـن وجهـة نظـر العهـد            . أبيهـا 

 بينما أعلن الوفد أا زالت من كل مكان منذ أوائل التسعينات، وطلب ١٩٩٦ علمه حتى عام إمفوندي على حد
 . من الوفد أن يوضح حقيقة ذلك

.  شكر الوفد على ردوده الوافية التي تحتوي على التفاصيل اللازمة للجنة لأداء مهمتها    الـلورد كولفيـل    -٢٥
لإطار القانوني اللازم لتطبيق العهد، فإنه يرغب في معرفة السلطة فأولا، فيما يتعلق با . وقـال إن لديـه أسـئلة ثلاثـة        
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فإذا جاز له ذلك، فإن هذا يكون  . المخولـة لمديـر الأمـن في تفسـير القانون وفي تغيير هذا التفسير حسب للظروف    
ة البريطانية منحت وثانيا، فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ولعلمه بأن الحكوم   . مخالفـا لمـبدأ الشرعية    

بعـض البـلدان، ومـنها الكاميرون، أرصدة معينة لمساعدا في إعداد المواد التعليمية وتدريب العاملين الصحيين من                
أجل القضاء على هذه الممارسة وعلاج النساء اللاتي يعانين من مضاعفاا، فإنه يتساءل عما إذا كان بوسع الوفد 

 حتى الآن، سواء نتيجة للتمويل البريطاني أو في إطار خطة العمل التي وضعتها الدولة أن يوافيه بالنتائج التي تحققت
 من القائمة، فإنه يرغب في    ١٠وثالثا، فيما يتعلق بحالة الطوارئ وبالسؤال الوارد في البند          . الطرف في هذا الشأن   

فيجوز لرئيس الجمهورية وفقا للفقرة . الآنمعرفة الحقوق التي تتمتع بحماية العهد والتي لم تتقيد ا الكاميرون حتى 
ولا يتعرض الدستور .  من الدستور أن يعلن حالة الطوارىء  وأن يتخذ جميع التدابير اللازمة بمرسوم٩ من المادة ٢

وقال إنه يشعر بقلق عميق .  من العهد على عدم جواز مخالفتها في جميع الأحوال٤لحقوق الإنسان التي تنص المادة 
وأعـرب عـن أملـه في وجـود قيـود على      . نص في دسـتور الكـاميرون عـلى عـدم جـواز مخالفـة هـذه الحقـوق         لعـدم ال ـ  

 . السلطات التي يجوز للرئيس أن يمارسها عند إعلان حالة الطوارئ

إنه لا يمكن معرفة ) ٤البند ( قالت فيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات        السيدة إيفات  -٢٦
فما هي الدعاوى التي أقيمت والتعويضات التي تم  : عملية لنشاط هذه اللجنة بدون الإطلاع على تقريرها       النتائج ال 

الحصـول عليها نتيجة لأعمالها؟ وهل يتفق تشكيل هذه اللجنة مع مبادئ باريس التي اعتمدا الأمم المتحدة بشأن    
ما هو جدول أعمالها، وما هو تركيبها الإثني؟ ولقد الآليات الوطنية؟ وما هي الاجراءات المتبعة لتعيين أعضائها، و

، وهذه فرصة طيبة للتصدي لهذه  ) ٦البند  (أشـار الوفد إلى إتخاذ  اجراءات في عدة مجالات لمنع التمييز ضد المرأة               
ولكـنها تـرغب في الحصـول عـلى مـزيد مـن المعـلومات بشأن الإصلاحات                 . المشـكلة بصـورة حاسمـة في الكـاميرون        

 اللازمة للقضاء على الممارسات البالية التي تدخل في نطاق القانون العرفي، خاصة فيما يتعلق بمعاملة المرأة القانونية
والصـعوبة عـند صـدور حكـم قضـائي لصالح المرأة هو تطبيق هذا      . كشـيء مـن الأشـياء أو بعـدم حقهـا في الوراثـة       

لجوء إلى المحاكم لقلة نصيبهن من التعليم أو الحكـم عـلى جميـع النسـاء في الكـاميرون لعـدم قـدرة معظمهـن على ال          
وعـلى حـد عـلمها، تـؤول ممتـلكات الأرملة وزوجها المتوفى إلى أسرة الزوج المتوفى وتكون إدارة الأموال                  . المـوارد 

وليس من السهل على المرأة في الكاميرون أن تلجأ إلى المحاكم لتغيير . العقاريـة عموما لأسرة الزوج وليس للأرملة    
ختلاف نظام زواجها وما إذا كان خاضعا لنظام تعدد اويـبدو أيضـا أن حقـوق المـرأة تختـلف كثيرا ب      . الوضـع هـذا   

فهـل تخضـع معظم حالات الزواج لنظام القانون العرفي          . الـزوجات الـتابع لـلقانون العـرفي أو لـنظام الـزواج المـدني              
 لمكافحة هذه الممارسة المستمرة وكفالة الحماية    وينطـبق عـليها بالـتالي نظام تعدد الزوجات؟ وماذا تقوم به الدولة            

 سنة للبنين؟ وفيما يتعلق بالمساواة في الوصول ١٨ سنة للبنات و١٥الكاملة للنساء؟ وهل لا يزال سن الزواج هو 
 وأن سبب التمييزه لا علاقة لانخفاض نسبة النساء في هذا القطاع بيدعي الوفد أن، )٨البند (إلى الوظـائف العامـة     

نخفاض هو عدم حصول الفتيات علي نصيب متكافئ من التعليم، وافتقارهن إلى التدريب، وارتفاع معدل الأمية الا
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ولم يقدم الوفد بيانات تفصيلية عن مشاركة . لتمييز ضد المرأة  من مظاهر ا  جميع هذه العوامل    غير أن   . بـين النسـاء   
ذا كـانت هـناك بـرامج خاصـة لتشـجيعهن على هذه      إ تـرغب في معـرفة مـا   لذلـك فإـا    المـرأة في الحيـاة السياسـية و       

يسمح للزوج باللجوء  لا يزال وفيما يتعلق بالعمل، فإا ترغب في معرفة ما إذا كان القانون الكاميروني. المشاركة
وإذا . إلى المحكمـة للحصـول عـلى أمـر بمـنع زوجـته مـن مباشرة العمل أو القيام بنشاط يختلف عن عمله أو نشاطه                  

 الوفد في رده على أشارو. مـر كذلـك، فـإن أمثال هذه القوانين هي التي تمنع المساواة بين الرجال والنساء               كـان الأ  
 أية نتائج؟    عن  هذه البرامج  سـفرت فهـل أ  :  بـرامج لمكافحـة تشـويه الأعضـاء التناسـلية الأنـثوية             وجـود  لىإ ٩البـند   

، هناك حتى الآن بعض الجوانب التشريعية التي وأخـيرا، وفـيما يتعـلق بارتكـاب العـنف ضـد المـرأة في محيـط الأسرة                 
وهل من الصحيح أن    .  القانون العرفي  عـبء تحـول دون حصـولهن عـلى الحمايـة اللازمـة والـتي تـؤدي إلى الشـعور ب                  

 المغتصب يعفى من العقاب في حالة زواجه من الضحية؟

 الكاميرون الطابع الموجز لتقرير لاحظ أن طول قائمة المواضيع التي ينبغي تناولها  بسبب          السـيد شاينين   -٢٧
ينتهز هذه إنه  وقال.  تزيد من صعوبة النظر في هذا التقريرردود تفصـيلية مـن الوفد  ه هـذه القائمـة مـن        تطلـب تمـا   و

ومـن الصـحيح أيضـا أن حالة حقوق الإنسان في الكاميرون تثير مشاكل تستحق    . ة الوفـد ة بكفـاء دالفرصـة للإشـا   
عـلق أول سؤال له، بالإضافة إلى ما ذكرته السيدة إيفات بشأن حقوق المرأة، بما تفعله   ويت. العـناية الكامـلة للجـنة   

وثانيا، .  الأعمال الزراعيةعظم امتلاك الأراضي الزراعية ما دامت المرأة هي التي تقوم بممن المرأة تمكينالكاميرون ل
ما هو دور ف. لى وجود خطة عمل لمكافحتهافـيما يتعـلق بممارسـة تشـويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، أشار الوفد إ        

 لتجريم هذه الممارسات أم أن هذا من التدابير المتوخاة في إطار     عقابيقانون  هل يوجد   التشـريع في هذه المكافحة و     
كذلك، ولما كان من غير المرغوب فيه زيادة التكدس في السجون الكاميرونية، فإنه يرغب في معرفة                . خطة العمل 

وعموما فإنه يرغب في معرفة دور القانون في . ناك عقوبات بديلة لمرتكبي هذه التشويهات الجنسية    ما إذا كانت ه   
 من القائمة وقضية السيد موكونغ، ٤ و٣وثالثا، في إطار المسائل المطروحة في البندين . القضاء على هذه الممارسة

للدفاع عن حقوق الإنسان التي ينتمي إليها فـلقد أفـاد السـيد موكونـغ في رسـالة واردة مـن المنظمة غير الحكومية                  
ن العالمي لحقوق الإنسان لاحتفال بالعيد الخمسين للإعلاالسيد موكونغ إنه منع من السفر إلى فرنسا للمشاركة في ا

 .وقال إنه يريد التأكد من عدم تسبب الحكومة والدولة في الكامرون في ذلك. ١٩٩٨ديسمبر / في كانون الأول

المتعلقة باللجنة  أسئلتهاوإلى  قال إنه ينضم إلى الملاحظات التي أعربت عنها السيدة إيفات نيلدالسيد يا -٢٨
وإزاء عـدم نشـر الـتقارير المتعـلقة ذه اللجنة فإنه       . الوطـنية لحقـوق الإنسـان والحـريات الـتابعة لـرئيس الجمهوريـة             

ولقد أفاد وفد الكاميرون   . تعيين أعضائها ب ةلدى قيام رئيس الجمهوري   عن نتائج تدخلها ومدى استقلالها      يتسـاءل   
 شـكوى ولكـنه لم يـبين نتـيجة الـنظر في هذه الشكاوى وتوصيات      ١ ٣٤٠ في ١٩٩٨بـأن اللجـنة نظـرت في عـام        

في معرفة  عن رغبتهم   أعضـاء اللجـنة المعـنية بحقوق الإنسان       لقـد أعـرب     و. ونتـيجة هـذه التوصـيات     بشـأا   اللجـنة   
وفي رأيه . لسياسات والممارسات الرسمية نتيجة للنظر في الشكاوى التي أشار إليها الوفدفي ا التي حدثت   تغييرات  ال
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 تسمح بالحكم على التقدم أكثر تفصيلاتقرير معلومات الأنه كان ينبغي أن يتضمن في اللجنة ن ي أعضاء آخرورأي
 من القائمة ٨ و٦ على البندين ولقد أشارت السيدة كيم في ردها.  في مراعاة ذلك مستقبلا وأعرب عن أملهالمحرز
 الملاحظات التي نضم إلىوهو ي.  المساواة بين الرجال والنساءلتحقيقخطط عمل كثيرة في مجالات مختلفة وجود إلى 

 مشاركة النساء في الوظائف العامة بيانات بشأنحصاءات وا الوفد فعلا موقد. أبدا السيدة إيفات في هذا الشأن
بالحكم على التقدم المحرز في مشاركة المرأة في القطاع الخاص والحياة حصـاءات وبيانات   هـذه الا  ولكـن لا تسـمح      
إلى  عدم رجوع انخفاض هذا المعدلل المرأة وب يتمثبمعدل  ولا يكفـي القـول بـأن المشـكلة تتعـلق            . السياسـية والتعلـيم   

 من أشكال التمييز  في الواقع الاختياراهذف. تارها الفتياتتخالعمل التي ميادين عوامل أخرى مثل إلى لتمييز ولكن ا
والـذي يهم أعضاء اللجنة هو معرفة حالة المرأة في القطاعات  .  أيضـا في بـلدان أخـرى   وهـو مـلحوظ  غـير المباشـر،     

وأخيرا، فيما يتعلق بعدم المساواة . المختلفة، لا سيما في التعليم، والتدابير التي اتخذت من الناحية العملية، ونتيجتها
. لوظائف العامةالمقررة ل المرتبات الأساسية بينعدم التمييز في الكاميرون إلى وفد فلقد أشار الرجال والنساء، بين ال

عن  الرجال لأجور لةمماثالمحددة لعمل معين  ه يتساءل عما إذا كانت  أجور النساء       ولقـد أحـاط عـلما بذلك ولكن       
الأمر بالمثل في  بأنيمكن القول  و،الرجالأجور ل من   أق في كل مكان    النساء  أجور  فالكل يعلم أن    . لعمـل نفـس ا  

 . استثناء من ذلك الكاميرون الكاميرون، ما لم تكن

ليس "أن  الدولة الطرف ) ٤الفقرة ( قراءة التقرير شعر بالامتنان عندما علم من قـال إنه   السـيد كلاين   -٢٩
ولاحـظ أيضـا مـع الارتيــاح أن    ". خـتياري عوامـل أو صـعوبات تحـول دون تطـبيق العهـد أو الـبروتوكول الا      لديهـا  

التقرير ويسلم التقرير بالطبع بوجود بعض العيوب ولكن بمقارنة مضمون . الكاميرون لم تقدم تحفظات على العهد
. ابيرأن التقدم ليس كبالملاحظـات الـتي أعـربت عـنها اللجـنة بعـد الـنظر في الـتقرير الـدوري الـثاني، يتبين للأسف             

لى التوصية التي إضم فإنه ينتعـلق باللجـنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات،   فـأولا، وفـيما ي    . وسيشـير إلى نقطـتين    
 أن تتصل لهذه اللجنة  من الجائز دامماو.  أنشطة هذه اللجنة في اللجـنة بشـأن الكشف عن      قدمهـا أعضـاء آخـرون       

هذه السلطات بالاستجابة  التزام ن مدىل عءمباشرة بالسلطات المختصة، بما في ذلك رئيس الجمهورية، فإنه يتسا
هو تطبيق بعض المشاكل في الكاميرون فإن السبب في وجود   لذلك؟ وثانيا،   قررة  جراءات الم لالطلـباا، ومـا هـي ا      
وعلى . ، عـلى الأقـل فـيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء           قـانون المكـتوب في نفـس الوقـت        القـانون العـرفي وال    

 خلال هذه  والأحكام القضائية التي صدرت تـلفة الـتي اتخـذت في السـنوات العشـر الأخيرة        الـرغم مـن الـتدابير المخ      
. لقانون المكتوب، الأمر الذي يتعارض مع العهدفي ا  مكرساقائمـا بل أصبح     لا يـزال    القـانون العـرفي      فـإن    ،الفـترة 
وجود نظامين قانونيين  ازاء هل يستطيع الوفدف.  واحـد هـو تعـدد الـزوجات       المـث تصـر في هـذا الصـدد عـلى          وسيق

تفق مع الالتزام الذي أخذته الدولة الطرف ت لحالة اهأن يوضح كيف يمكن القول بأن هذ  مختـلفين لـتعدد الزوجات      
من الخيار المتروك للمرأة يتساءل عن مدى جدية     ه فإن ،عـلى عاتقهـا باحترام العهد؟ وبالانتقال إلى الناحية العملية         
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 نون المكتوب والتخلي عن نظام القانون العرفي؛ فمن المعلوم إن الضغوط الاجتماعية        القانظام   لتطـبيق المـبدأ   حيـث   
 الدولة الطرف لمقاومة هذا الاتجاه؟ي الاجراءات التي تتخذها فما ه.  لصالح القانون العرفيجميعها

 من ٤٣ادة فطبقا للم.  أشـار أولا إلى مسـألة أحكـام الدسـتور المتعـلقة بالمعـاهدات الدوليـة        السـيد أنـدو    -٣٠
الدستور، على رئيس الجمهورية قبل التصديق علي المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بمجالات قانونية معينة أن 

ــات  يعــرض ــاهدات والاتفاق ــ هــذه المع ــبرلمان ع ــته عــليها لى ال ــ. لموافق ــادة نح وتم ــ مــن الدســتور  ٤٥ الم لمعاهدات ل
 حالات محددة جرى فيها لذلك فإنه يرغب في معرفة ما إذا وجدت       و. القانونالأسـبقية عـلى     والاتفاقـات الدوليـة     

حكم  ، وما إذا موافقة البرلمان للتصديق على إحدى المعاهدات رئيـس الدولة   فيهـا    رحكـام أي انـتظ    لأتطـبيق هـذه ا    
  يشعر بالقلق لوجود نظامين  إنه ثانياقال  و. لتزام دولي لتعارضـه مـع ا    حكـام القـانون الداخـلي       أحكـم مـن     بـبطلان   
في ولما كان القانون العرفي لا يعترف للنساء . المكتوب ونظام القانون العرفي  القانون نظام،في الكاميرونقـانونيين   

 أو تفسير الموضوعبـنفس الحقـوق المقـررة لـلرجال، هـل يجـوز للمحكمة التي يتعين عليها الفصل            مسـألة الـتركات     
العهد، ن الالتزامات المنصوص عليها في لالتزام مة مخالفتها في حال ـ عـرفية القـانون العـرفي أن تحكـم بـبطلان قـاعدة            

 قضايا الفي قضية منفعلا  بالمسـاواة بـين الجنسـين؟ وهـل حدث هذا       اتعـلق هـذا الالـتزام م     إذا كـان     وبوجـه خـاص     
 التركات؟المتعلقة ب

 القانون الداخلي  على أسبقية العهد علىوقال إنه ينص أشار هو أيضا الى دستور الكاميرون السيد لالاه -٣١
ففي حالة تشويه الأعضاء . يحميهـا العهـد   الحقـوق الـتي     لتطـبيق  إصـدارها    لزمالقوانـين الـتي ي ـ    لا يـبين العهـد       ولكـن 

 المبادئالتناسـلية الأنثوية مثلا، ينبغي أن تصدر الدولة قانونا خاصا لمنع هذه الممارسة لأن العهد يقتصر على بيان           
وفي حالة الكاميرون، يصعب على . المرخص االتي ينبغي كفالتها، رهنا ببعض القيود التي ينبغي مراعاا والحقوق 

 دفعة واحدة مما يحول دون   التقريرالهامة في   العهد  عدد كبير من مواد     لمعالجة  تطبيق العهد   تكوين فكرة عن    اللجنة  
 فيعــدام قــد ألغيــت لإ اذا كــانت عقوبــةإ معــرفة مــا  في مــثلاغبفهــو يــر. بكــل مــنهااســتخلاص المشــكل الخاصــة 

 ىعلت هذه العقوبة قد نفذت    الطرف والرأي العام في هذا الشأن، وما إذا كان         الكاميرون، وما هو موقف الدولة    
ولذلك فإنه يأمل في أن تقدم . بعـض الأشـخاص، ومـا هو عدد هؤلاء الأشخاص، وما هي مدة بقائهم في السجن        

واد العهد، الواحدة تلو الأخرى،   المتصلة بم تشريعاا  ت تفصيلية عن    معلوماالكـاميرون في تقريـرها الـدوري المقبل         
سيسـمح لهـا ذلك، كدولة طرف، بمعرفة الحقوق التي تلزم حمايتها والقوانين التي يلزم إصدارها                ف. بطـريقة منـتظمة   

ار لأحكام القانون  المزيد من الاعتبإيلاءومن مزايا هذا الأسلوب أيضا أنه سيحث المحاكم على . لتوفير هذه الحماية
 . بين القانون العرفي والقانون المكتوبلا سيما عند وجود تنازعوالعهد، 

وسأل عن الجرائم التي يعاقب  . تثير قلقه قد أثيرت من قبل  تي قـال إن معظـم المسـائل ال ـ        السـيد هـانكين    -٣٢
تعلق بالقذف ما دام من الممكن أن  فيها القانون الم ستخدم الحالات التي ي   عنعـليها القـانون الكـاميروني بالإعدام و       
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لا يفهم فإنه ومن ناحية أخرى، .  أخرى أيضامجالاتيستخدم هذا القانون كسلاح ضد حرية الصحافة ولكن في 
ذا كان يجوز لرئيس إما   وطلب معرفة . ورئيس الدولة الكاميرونية  السلطة التشريعية    العلاقة بين    يمـا ه ـ  بالـتحديد   

 .ذا جاز له ذلك، هل يملك سلطة تعديل الدستورإ، و باستخدام المراسيمينةمعظروف الدولة أن يحكم في 

 أعلـنت أن اللجـنة ستواصـل الـنظر في الـتقرير الـدوري الـثالث المقـدم مـن الكاميرون في الجلسة                         الرئيسـة  -٣٣
 .المقبلة

 ٠٠/١٨رفعت الجلسة الساعة 


